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 الملخـص
نظرية كاملة أو عامة للضرر المفترض يمكن تطبيقها على إلى   من أجل الوصول

الواقع على قرار فكرة أو نظرية الخطأ المفترض لابد من دراسة وبحث تطبيقات الضرر 
وذلك من خلال تناول الحالات التي نص من خلالها المشرع  ,المفترض التي تعزز وجوده

ن قمنا بإبراز فكرة هذه أفبعد  ,راقي والقوانين محل البحثعلى افتراض الضرر في القانون الع
ي نظرية أن إإذ  ,طارها النظري لابد من تعزيز هذه الدراسة بتطبيقات عمليةإالدراسة في 

ذا وجدت لها تطبيقات عملية لها في المجال القانوني إلا إقانونية لا تكون ذات أهمية كبرى 
موضوع أهمية ت والتطبيقات العملية مما يعطي لهذا الوأن لافتراض الضرر العديد من الحالا

ثبات الضرر الذي إي هذه الحالات نجد أن المشرع أعفى المتضرر من ففبالغة ومكانة مميزة 
ن كان ذلك بدرجات متفاوتة ففي بعض الحالات المشرع افترض الضرر افتراضاً إو  ,لحق به

  .ثبات العكسون افتراض الضرر قابل لإثبات العكس وفي أحيان أخرى يكقاطعاً غير قابل لإ
  . الفوائد التأخيرية ,الشرط الجزائي  ,المسؤولية العقدية  ,الضرر  الكلمات المفتاحية :
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Abstract 
 

In order to develop a comprehensive or general theory of 
presumed damage applicable to real-life scenarios, especially 
considering the concept or theory of presumed fault, a study and 
investigation of the applications of presumed damage that 
reinforce its existence is necessary. This involves examining cases 
in which the legislator explicitly stipulates the presumption of 
damage in Iraqi law and the laws relevant to the research. After 
outlining the idea of this study in its theoretical framework, it is 
crucial to enhance it with practical applications. Any legal theory 
gains significant importance only when it finds practical 
applications in the legal field. Presumed damage has numerous 
practical cases and applications, giving this topic great importance 
and a distinctive position. 

These cases reveal that the legislator, to varying degrees, has 
exempted the affected party from proving the damage suffered. In 
some cases, the legislator presumes damage conclusively, making 
it non-disputable. In other instances, the presumption of damage is 
subject to rebuttal. 
Keywords: Damage, Contractual Liability, Penalty Clause, Delay 
Damages. 
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 مقدمةال 

المسؤولية العقدية وقد استنبطنا إطار  ان للضرر المفترض العديد من التطبيقات العملية في
القانون المدني نجد حالة إطار  هذه التطبيقات من نصوص القانون المدني , وقانون النقل , ففي

الشرط الجزائي والالتزام الذي يكون محله مبلغ من النقود وحالة العدول عن العربون وحالة الإخلال 
بالتعهد بنقل ملكية عقار أما في قانون النقل فهي حالة التأخير في عقد نقل الركاب ولما كانت هذه 

يكون عند تنفيذ العقد , لذلك سنعتمد ذلك معياراً الحالات تتوزع بين ما يكون عند تكوين العقد , وما 
 لتقسيم هذا البحث . 

 ث أهمية موضوع البح

تتمثل أهمية البحث في أن افتراض الضرر على الرغم من عدم التوسع فيه من قبل المشرع 
العراقي ألا أنه يمثل توجهً من قبله بتوفير ضمانة لمن يجد المشرع أن مصلحتهُ أولى بالرعاية عن 

المدنية طريق أعفاءه من عبء أثبات الضرر تارة ومن أثباته و مقداره تارةً أخرى , فتتحقق المسؤولية 
بمجرد توافر ركني الخطأ و العلاقة السببية و وهو توجهٌ يجاري على ما نعتقد التطورات الحاصلة في 

 المجتمعات الأنسانية . 

 ة :تييهدف البحث لتحقيق الأهداف الآ داف البحث :أه

  فترض المشرع من خلالها تحقق الضرر في نطاق المسولية العقدية .ابيان أهم الحالات التي -1

التعرف على موقف القانون العراقي والقوانين محل المقارنة من أفتراض الضرر بالنسبة لكل حالة -2
 من حالات افتراض الضرر في المسؤولية العقدية.

  ة البحث مشكل

, فالمسؤولية المدنية ركن الأبرز في المسؤولية المدنيةشكالية البحث في أن الضرر هو الإتبدو 
عدماً مع الضرر, ومن هنا كان عنصر الضرر هو والتعويض يدور وجوداً و ض, لتزام بتعوياهي 

ض وجود الضرر في حالات افتراإلى   في الغالب , لكن رغم ذلك لجأ المشرعالإثبات   عنصر واجب
ثبات وجود إعفاه من أالتخفيف عن المضرور فإلى   فيها الوجود الحتمي للضرر فعمد ىمعينة راع

لتقدير الضرر  آلية لتقدير التعويض عنهُ في بعض الحالات ولكنه مع ذلك لم يحدد ةالضرر وحدد آلي
 ؤديهافتراض الضرر مع الدور الذي ينسجام افي مدى الإشكالية   خرى , ومن هنا تكمنأفي حالات 

 نسجام بين افتراض الضرر وبين عدم تحديدالأخير في نطاق المسؤولية المدنية فضلًا عن مدى الا
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ن كان حتمي الوقوع أو في إحتسابه , فكيف يتم تقدير التعويض عن ضرر لم يقع أصلًا , و لا آلية   دراسة استطلاعية

الغالب وقوعهُ, وهل هناك ضوابط لسلطة القاضي في تحديد التعويض عن الضرر الذي لم يحدد 
 لاحتسابه هذا ما سيحاول البحث الإجابة عنه.  آلية المشرع

 ث منهجية البح

تباع المنهج التحليل من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والعلاقة بموضوع اتم       
عتمدنا المنهج المقارن بين القانون العراقي ا البحث مع تعزيز الدراسة ببعض القرارات القضائية أيضاً 

 قفهما في هذا الموضوع . و والمصري والفرنسي لبيان م

 ة البحث هيكلي

ي بالموضوع والإحاطة به أن يتم دراسته من خلال فرعين ومقدمة وخاتمة , يقتضي الإلمام ف      
نتاول في الفرع الأول حالات الضرر المفترض عند تكوين العقد أما الفرع الثاني يكون بعنوان حالات 

 الضرر المفترض عند تنفيذ العقد .        

 الات الضرر المفترض عند تكوين العقدح /ولرع الأ الف

سنتناول في هذا الفرع الحالات التي يكون فيها الضرر مفترض عند تكوين العقد حسب اتفاق       
العدول عن العربون والالتزام الذي يكون محله مبلغاً , و الحالات تشمل الشرط الجزائي المتعاقدين وهذه

 من النقود .

 العربون رط الجزائي و شولًا : الأ

 رط الجزائي الش -1

تفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم ايقصد بالشرط الجزائي       
ذ إ 170/1الشرط الجزائي في المادة إلى   شار القانون المدني العراقيأ, قد (1)التنفيذ أو التأخير فيه

او في اتفاق ه في العقد نصت على ) يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص علي
, فالمشرع العراقي افترض ان الضرر في حالة الشرط الجزائي يعتبر متحقق بمجرد تأخر (2)لاحق (

وهذا ما افادت به الفقرة الثانية من المادة   (3)مه او في حالة امتناعه عن ذلكالمدين في تنفيذ التزا
ن فاقي مستحقا اذا اثبت المديمن القانون المدني العراقي التي نصت )ولا يكون التعويض الات 170

 .(4)ان الدائن لم يلحقه اي ضرر(
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حيث يتبين من هذا النص ان المشرع العراقي افترض ان الضرر يعتبر متوافر في هذه الحالة       

ولا يكلف الدائن بأثبات ان هناك ضرر قد اصابه, إذ ان هذا النص قد نقل عبء اثبات وجود الضرر 
 خلافاً للقواعد العامة وفي مقابل ذلك يستطيع المدين ان يدفع المسؤولية عنهالمدين إلى   من الدائن

حمل المتعاقد على تنفيذ التزامه إلى   , فالشرط الجزائي يهدف(5)من خلال اثبات عدم وقوع الضرر
  .(6)ي حالة إخلاله بتنفيذ التزامهوإخطاره منذ البداية بأنه سوف يكون ملزم بدفع مبلغ معين من النقود ف

كذلك فأن المشرع المصري افترض تحقق الضرر في حالة الشرط الجزائي إذ أن الضرر يعد       
متحققاً بمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامه او في حالة امتناعه عنه, ففائدة الشرط الجزائي تكون 

إذ يكفي ان يثبت  ,(7)وبالتالي فأن الضرر يكون مفترضباعتبار الضرر متحققاً في تقدير المتعاقدين 
الدائن الخطأ الصادر من المدين فيفترض في هذه الحالة تحقق الضرر وايضا توافر العلاقة السببية 
بين الضرر والخطأ, ولا يطلب من الدائن اثبات ان هناك ضرر لحقه من جراء خطأ المدين, إذ ان 

المدين خلافاً للقواعد العامة الا ان قرينة افتراض الضرر في إلى   ينتقل من الدائنالإثبات   عبء
الشرط الجزائي تكون قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس فيستطيع المدين التخلص من المسؤولية اذا 

 ة.ن نصوص المواد السابق, كما هو واضح م(8)اثبت ان الدائن لم يصبه اي ضرر

 1226الشرط الجزائي في المادة إلى  المعدل فقد أشار 1804ا القانون المدني الفرنسي لسنة ام      
التي نصت على انه )الشرط الجزائي هو الشرط الذي بموجبه يتعهد احد الاشخاص ضمانا لتنفيذ 

فالمشرع الفرنسي افترض تحقق الضرر في حاله الشرط  (9) اتفاق بتقديم شيء في حاله عدم التنفيذ(
 . (10)ن اجل استحقاق التعويضالجزائي واكتفى بمجرد الاخلال م

استحقاق الشرط الجزائي من دون تكليف الدائن بإقامة الدليل إلى   وقد ذهب القضاء في فرنسا      
إلى   على الضرر الذي اصابه , فمجرد حصول الاخلال فان الشرط الجزائي يتحقق من دون حاجه

بين اطراف العقد على الشرط الجزائي التأكد من تحقق عنصر الضرر لأنه مفترض , فحصول الاتفاق 
وتحديد التعويض المستحق مقدما يعني انهما قد سلما بان إخلال المدين بالتزامه يسبب ضرراً سبق 

 .  (11)وان حصل اتفاق بشان المقدار اللازم لتعويضه

ه قرار ومن القرارات القضائية التي تؤكد على ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية التي نقضت في      
ان )يقضي بإعفاء المدين من الشرط الجزائي بدعوى أن الدائن لم يحقه ضرر وقد جاء في هذا القرار 

الطرفين حرين في أن يحددا بإرادتهما الحرة وسائل الإكراه التي تستهدف حتى في غياب أي ضرر 
   (12)الفرنسي (من القانون المدني  1152و  1226ضمان تنفيذ الاتفاق ... تكون قد خرقت المواد 
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ويبدو واضحاً أن موقف القانون المدني العراقي والمصري يختلف عن موقف القانون المدني          دراسة استطلاعية

الفرنسي , فالقانون العراقي المصري وان افترضا الضرر في حالة الإخلال من قبل المدين الا ان هذا 
الدائن لم يصبه اي ضرر فتنتفي الافتراض يكون قابل لأثبات العكس من قبل المدين وذلك بأثبات ان 

المسؤولية عنه , اما في القانون المدني الفرنسي فقد اعتبر المشرع ان مجرد الاخلال يجعل الدائن 
مستحقا للتعويض بغض النظر عن اثبات عنصر الضرر لأنه امر مفترض ولذلك لا يستطيع المدين 

فرنسي في حالة الشرط الجزائي يكون اثبات عكس ذلك اي ان افتراض الضرر في القانون المدني ال
 قاطع غير قابل لأثبات العكس. 

 ون  العرب ـ2

خر وقت التعاقد يعرف العربون بأنه عبارة عن مبلغ من المال يقوم بدفعه احد المتعاقدين للآ      
 .(13)متعاقدين من العدول عن العقدللدلالة على انعقاد العقد والمباشرة في تنفيذه , أو لتمكين ال

من القانون المدني العراقي التي نصت  92وقد تناول المشرع العراقي احكام العربون في المادة       
. يعتبر دفع العربون دليلًا على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق 1) 

كان لكل منهما حق العدول  . فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء العدول عن العقد2بغير ذلك 
يتبين من هذه  (14)ه وان عدل من قبضه رده مضاعفا(فان عدل من دفع العربون وجب عليه ترك

 النص أن للعربون دلالتين احدهما اعتبار العقد اصبح باتاً, أما الثانية أنه جزاء للعدول عن العقد .

عند ابرام العقد يعتبر دليلًا على ان العقد فالاصل في القانون المدني العراقي ان دفع العربون       
اصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه, لكن القانون اعطى للمتعاقدين الحق في الاتفاق على غير ذلك 
بمعنى اخر اعطاهم الحق في الاتفاق على ان العربون هو جزاء لحق العدول عن العقد فاذا عدل من 

, أما بالنسبة للقانون (15)يرده مضاعفاً للطرف الاخر ه اندفعه فقده واذا عدل من قبضه فيجب علي
المدني المصري والفرنسي فأن دلالة العربون هي أنه جزاءً للعدول عن العقد وبالتالي فأن دلالة 
العربون في القانون المدني العراقي تختلف عن دلالة العربون في القوانين المقارنة, وفي نطاق الدلالة 

العقد يظهر جلياً افتراض الضرر إذ أن مبلغ العربون يستحق على من تخلى  الثانية أي العدول عن
عن العقد بصرف النظر عن وقوع الضرر من عدمه فالمشرع العراقي افترض تحقق الضرر في حالة 

ت عدم العدول عن العربون بمجرد العدول ولم يعط المشرع الحق للطرف الذي اخل بالتزامه في اثبا
, بمعنى ان افتراض المشرع العراقي للضرر في حالة العدول عن (16)الاخر لحوق الضرر بالطرف

قرينة غير العربون هو افتراض قطعي غير قابل لأثبات العكس. فالعربون هو تعويض وتقرر بموجب 
 .  (18)ينفي عن العربون صفة التعويض  , لذلك فاننا لا نتفق مع من(17)قابلة لاثبات العكس 
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ري أيضاً افترض تحقق الضرر في حالة العدول عن العقد من قبل احد طرفي المشرع المص       

من القانون المدني المصري, إذ ان نص هذه  103الفقرة الثانية من المادة إلى   العقد وذلك استناداً 
المادة يرتب التزامه على عاتق الطرف الذي عدل عن العقد وهذا الالتزام هو دفع قيمة العربون وحتى 

م يترتب عن العدول اي ضرر للطرف الاخر, وهذا واضح بشكل صريح من نص المادة انفة وان ل
الذكر فان عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده مضاعفاً, فالمشرع المصري اعتبر ان 
الالتزام بدفع قيمة العربون في حالة العدول هو تفسير لنيــــة المتعاقدين , إذ افترض المشرع ان 
المتعاقدين قد اتفقا على ان حق العدول يكون بمقابل الالتزام بدفع قيمة العربون , لذلك لا يشترط 
حصول ضرر وانما الضرر يكون مفترض بمجرد العدول وهذا الافتراض للضرر يكون غير قابل 

لم لأثبات العكس من قبل الطرف المخل بالتزامه حتى وان اثبت ان الطرف الذي لم يعدل عن العقد 
 .  (19)به اي ضرر من جراء ذلك العدول يص

حد أي إذ افترض تحقق الضرر في حالة العدول عن العربون من قبل كذلك فعل المشرع الفرنس      
المتعاقدين, وبالتالي فأن العربون يستحق بمجرد ممارسة حق العدول وذلك بغض النظر عن وقوع 

العدول مفترض فاذا عدل من دفع العربون خسره واذا الضرر من عدمه, لان الضرر يكون في حالة 
 عدل من قبضهُ وجب عليه ردهُ مضاعفاً حتى وان لم يترتب على العدول أي ضرر بالنسبة للطرف

, وهذا الافتراض من قبل المشرع الفرنسي غير قابل لأثبات (20)الذي لم يعدل عن العقد الآخر  
لم يصبه اي ضرر الآخر   تى ولو اثبت ان الطرفالعكس من قبل الطرف الذي عدل عن العقد ح

 . (21)ن قاطع غير قابل لأثبات العكس من جراء العدول عن العقد اي ان هذا الافتراض يكو 

نستخلص من كل ما تقدم ان القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي اتفقا من حيث افتراض       
عدول بغض النظر عن حصول الضرر او عدم الضرر في حالة العدول عن العربون وبمجرد ال

حصوله وهذا الافتراض يكون غير قابل لأثبات العكس من قبل الطرف الذي عدل عن العقد مع 
ملاحظة ان القانون المدني العراقي جعل دلالة دفع العربون على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز الرجوع 

ختلف عن القانون المدني المصري والفرنسي على فيه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وبذلك فهو ي
 ان من حق المتعاقدين حق العدول عن العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

  ثانياً: الالتزام الذي يكون محله مبلغ من النقود ) الفوائد التأخيرية (

هي عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم المدين بدفعهِ على سبيل التعويض عن  ان الفوائد التاخيرية     
, فهذهِ الفوائد تستحق في (22)النقود عن الميعاد المحدد له  التأخير في تنفيذ التزام محله دفع مبلغ من

كام حالة التأخير في تنفيذ التزام يكون محله مبلغ من النقود, وقد تناول القانون المدني العراقي اح
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من القانون المدني العراقي التي تنص )اذا كان محل الالتزام مبلغاً  171الفوائد التاخيرية في المادة    دراسة استطلاعية

من النقود وكان معلوماً المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً ان يدفع 
ي المائة في المسائل المدنية للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها أربعة ف

, فالمشرع العراقي افترض تحقق الضرر في حالة (23)لمائة في المسائل التجارية...(وخمسة في ا
الفوائد التاخيرية واعتبر مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضرر للدائن, 

ان هناك ضرر لحق به من جراء هذا التأخير,  وبالتالي يكون ملزماً بتعويضهُ ولا يكلف الدائن بأثبات
لان القانون افترض ان الضرر سوف يلحق بالدائن في جميع الاحوال ولهذا السبب اعفى القانون 
الدائن من إقامة الدليل على وقوع الضرر, وعليه فأن افتراض الضرر في حالة تأخر المدين عن 

ود عن الميعاد المحدد له يكون قاطع وغير قابل لأثبات الوفاء بالتزامهِ الذي يكون محلهُ مبلغ من النق
تأخير لكي العكس من قبل المدين فلا يستطيع ان يثبت ان الدائن لم يصبه اي ضرر من جراء هذا ال

, والسبب الذي دعا المشرع لافتراض الضرر في هذه الحالة, هو ان النقود (24)ينفي المسؤولية عنه 
إلى   حالة تأخر المدين في الوفاء بها عن الميعاد المحدد فان ذلك يؤدييمكن استثمارها وبالتالي في 

, (25)الالتزام في الاجل المحدد له  حرمان الدائن من الفوائد التي كان سوف يحصل عليها لو تم تنفيذ
لا يشترط  ـ1نون المدني العراقي التي تنص )من القا 173نص المادة إلى   ونستند في كل ما تقدم

ـ ويجوز 2ر تأخيق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا اللاستحقا
الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز إلى   ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف

يطالب بحقه في ـ ما اذا اثبت الدائن وهو 3الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم 
اطالة امد النزاع بخطأ فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية ولا تقضي بها اطلاقا عن 

, يتبين من الفقرة الاولى من هذه المادة ان القانون العراقي (26)لتي طال فيها النزاع بلا مبرر(المدة ا
يض, لان القانون افترض الضرر, وهذا لا يشترط حصول ضرر للدائن أذ يستطيع المطالبة بالتعو 

 الافتراض غير قابل لأثبات العكس فبمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامهِ يستحق الدائن التعويض . 

افترض تحقق الضرر في جانب الدائن بمجرد عدم قيام المدين الآخر   فالمشرع المصري هو     
, وهذا الافتراض يكون غير قابل (27)ي الميعاد المحددغ من النقود فبتنفيذ التزامه الذي يكون محله مبل

لأثبات العكس بمعنى انه افتراض قاطع , فلا يكلف الدائن بأثبات الضرر الذي لحقه, بالمقابل فأن 
المدين لا يكون بمقدوره نفي وقوع الضرر لكي يتخلص من المسؤولية, ويترتب على هذا الافتراض 

ببية بين الخطأ الذي يتمثل في تأخر المدين في الوفاء وبين الضرر للضرر ايضاً افتراض العلاقة الس
والسبب الذي دفع المشرع لافتراض الضرر هنا هو ان الدائن يمكنه استثمار هذا المبلغ لو ان المدين 

 . (28)عليه مما يفوت عليه فرصة الربحقام بسداد المبلغ له في الميعاد المتفق 
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إقامة إلى   فترض الضرر ومن ثم استحقاق التعويض من دون الحاجةكما أن المشرع الفرنسي ا      

الدليل على وقوع الضرر من جانب الدائن, وهذا الافتراض غير قابل لأثبات العكس من قبل المدين 
فبمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامه يفترض تضرر الدائن من جراء هذا التأخير, ويترتب على 

لك بمعزل عن ض ان مقدار التعويض يكون ثابتا كما حدده القانون وذافتراض الضرر ايضا افترا
 . (29)الضرر ومستقل عنه 

وفي النهاية نجد ان كل من القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة أجمعت عن افتراض      
بمجرد تأخر المدين في الوفاء بالتزامه واعفت الدائن من اقامة الدليل على وقوع الضرر وهذا  الضرر,

العكس من قبل المدين, ويترتب على ذلك استحقاق التعويض الإثبات   الافتراض يكون غير قابل
 المقدر قانوناً بمجرد التأخير في تنفيذ الالتزام من قبل المدين .

 العقد تنفيذ عند المفترض ررضال حالات /الفرع الثاني

بعد ان قمنا ببيان الحالات التي كان فيها افتراض الضرر عند تكوين العقد سوف نبين في هذا       
كما في حالة الاخلال بالتعهد بنقل  الفرع الحالات التي يكون فيها الضرر مفترض عند تنفيذ العقد,
المشتري, وكذلك حالة التأخير إلى   ملكيه عقار ونعني بذلك حالة نكول البائع عن نقل ملكية العقار

 .في ايصال الركاب والمسافرين في عقد نقل الاشخاص, وهذا سنبحثه تفصيلًا في الفقرتين الآتيتين

   خلال بالتعهد بنقل ملكية العقارولًا : الإأ

جراءات تسجيل نقل الملكية, ولما إالمعاملات وعلى وجه الخصوص إلى   بسبب حاجة الناس      
زاء هذه الصعوبات إتتطلب الكثير من الوقت, فضلًا عن الجهد والمال, و الإجراءات    كانت هذه

الإجراءات    برام تعهد خارجي مع مالك العقار إذ يتم استكمالإإلى   يضطر من يريد شراء عقار
اللازمة من اجل نقل ملكية العقار فيما بعد , بالمقابل فان هذا التعهد قد يثير العديد من المشاكل 

, (30)قار في دائرة التسجيل العقاري وخاصة في حالة نكول المتعهد عن تعهده ورفضهُ تسجيل بيع الع
منه نصت على أنه ) بيع العقار  508احكام القانون المدني العراقي, نجد ان المادة إلى   وبالرجوع

لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون( كما نصت الفقرة 
من القانون المدني العراقي على أنه ) ان العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد  1126الثانية من المادة 

( من المادة الثالثة من قانون 2, ايضاً نصت الفقرة )(31)ونا(ت فيه الطريقة المقررة قانالا اذا روعي
جيل في دائرة على أنه )لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتس 1971لسنه  43التسجيل العقاري رقم 

من القانون المدني العـــراقي على أنه ) اذا فرض  1/ 90, ايضاً نص المادة (32)التسجيل العقاري(
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, يتبين (33)لشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك(لعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا االقانون شكلا معين ا   دراسة استطلاعية

من هذه النصوص التي تم استعراضها ان المشرع العراقي اعتبر عقد بيع العقار من العقود الشكلية 
فيترتب التي لا تنعقد الا من خلال التسجيل في دائرة التسجيل العقاري, اما اذا لم تتحقق هذه الشكلية 

وبتخلفها لا  على ذلك اعتباره عقداً باطلًا فالقانون المدني العراقي اعتبر الشكلية ركن من اركان العقد
 . (34)ينعقد من الاساس 

الا أن عقد البيع الخارجي وان كان باطلًا لعدم استيفاء الشكلية المطلوبة فهو يبقى قائما فيما       
إلى   ئع لأنه من خلال هذا التعهد قد الزم نفسه بنقل ملكية العقاريتعلق بالتعهد الصادر من قبل البا

, فاذا اخل بتعهده فانه يلتزم بتعويض المتعهد له وذلك بسبب المنفعة التي آلية    المشتري المتعهد
إلى   , والتعويض الذي يطالب به المتعهد له لا يكون استناداً (35)وحرم منها نتيجة هذا الاخلال فاتته

منهُ العقد من تعويض ) الشرط الجزائي ( وذلك لان العقد كما قلنا يعتبر باطل وبالتالي لا ينتج ما تض
من القانون  1127المادة إلى   اي التزام سواء كان اصلي او تبعي, وانما يكون التعويض استناداً 

التعويض اذا المدني العراقي التي نصت على أنه ) التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام ب
, وهنا يظهر افتراض (36)اخذ احد الطرفين بتعهدهُ سواء اشترط التعويض في التعهد او لم يشترط(

المشرع للضرر فكما هو واضح من نص هذه المادة ان المشرع العراقي افترض تحقق ركن الضرر 
سواء كان الطرفان وقوعه من عدمه, وإنما الزم من نكل عن تعهده بتعويض المتعهد له إلى   فلم ينظر
وهذا الافتراض لركن الضرر من قبل المشرع العراقي  (37)التعويض في التعهد ام لم يشترطاشترطا 

سواء اشترط التعويض ام لم  1127قاطع وغير قابل لأثبات العكس, وهذا ما تبين من نص المادة 
قرار مجلس قياده الثورة  يشترط, وعليه سواء وقع ضرر او لم يقع لابد من الحكم بالتعويض, وبصدور

يمكن من خلالها تحديد مقدار التعويض آلية   المعدل تم وضع 2/11/1977في  1198المنحل رقم 
الذي يتم الحكم به في حالة النكول عن نقل ملكية العقار وبالتالي يكون افتراض الضرر قد اشتمل 

على أنه ) يقتصر التعهد بنقل ملكية  على آلية لتحديد قيمة التعويض, إذ نصت الفقرة أ من هذا القرار
عقار على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد او لم 
يشترط فيه على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمه العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول 

فموجب الفقرة الأولى من هذا القرار نجد أن المشرع  ,(38)اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر(دون 
بمجرد وجود فرق بين قيمة العقار وقت التعهد وقيمته آلية  العراقي اعتبر أن هناك ضرراً لحق بالمتعهد

هذا القرار, نجد ان إلى  الذي أصابه , وعليه واستناداً آلية  وقت النكول من دون تكليف المتعهد
افتراض تحقق ركن الضرر في حالة النكول عن التعهد بنقل ملكيه عقار, المشرع العراقي لم يكتف ب

بل حدد مقدار التعويض الذي يحكم به في حاله النكول كما هو واضح من نص الفقرة أ من هذا 
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القرار ولم يسمح بأن يقل مقدار التعويض عن الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته وقت  

  .لقانون العراقي لا مقابل له في القانون المدني المصري والفرنسيالنكول, وان حكم ا

, وأن التسجيل في (39)بيع العقار هو عقداً رضائياً  إذ اعتبر القانون المدني المصري أن عقد     
إلى   , ونستند في كل ما تقدم(40)ية وليس لوجود عقد بيع العقارالدائرة المختصة هو لازم لانتقال الملك

من القانون المدني المصري التي نصت على أنه )الالتزام بنقل الملكية اي حق  204نص المادة 
عيني اخر ينقل من تلقاه نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك 

الملكية وغير من على أنه ) تنتقل  932دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ( , ونصت المادة 
للمتصرف طبقاً للمادة الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك 

نجد ان  1946لسنه  114قانون تنظيم الشهر العقاري المصري رقم إلى   وبالرجوع,  (41)(...204
ق من الحقوق العينية جميع التصرفات التي من شانها انشاء ح ـ1ادة التاسعة منه تنص على أنه )الم

العقارية الأصلية او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق 
ا لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا آلية    ــ ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المشار2التسجيل... 

امات كون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتز ولا ي ـ3ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم تزول بين 
 .(42)الشخصية بين ذوي الشأن(

اعتبر عقد  2016لسنة  131كذلك الحال فأن القانون المدني الفرنسي المعدل بالمرسوم رقم       
من القانون المدني الفرنسي التي نصت على  1196بيع العقار من العقود الرضائية, استناداً للمادة 

لكنه لم   (43)..(يتم النقل في نهاية العقد. أنه )في العقود الخاصة بنقل الملكية او نقل اي حق اخر
يشترط التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري من اجل انتقال ملكية العقار للمشتري, إذ أن ملكية العقار 

المشتري بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن والشيء, بموجب ذلك فأن إلى   تنتقل قانوناً 
, ونستند في (44)أي شكلياتإلى   راً دون الحاجةو عقد بيع العقار يرتب آثاره بمجرد الاتفاق مباشرةً وف

منه حيث نصت ) انها مثالية بين الطرفين ويتم الحصول على العقار  1583نص المادة إلى   ذلك
من قبل المشتري مباشره في ما يتعلق بالبائع بمجرد الاتفاق على شيء والسعر على الرغم من ان 

 . (45)( تسليمه بعد ولا السعر مدفوع الشيء لم يتم

نستخلص من كل ما تقدم ان المشرع العراقي افترض تحقق الضرر في حالة النكول عن التعهد       
بنقل ملكية عقار والزم الطرف المخل بدفع تعويض بغض النظر عن حصول الضرر من عدمه أما 

 كما بينا ذلك.ة محل الدراسة لا تكون هذه الحالة محلًا لافتراض الضرر لنسبة للقوانين المقارنبا
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   ابفي عقد نقل الركثانياً : التأخير    دراسة استطلاعية

افتراض تحقق الضرر عند تنفيذ العقد هي إلى   من الحالات التي اشار من خلالها المشرع
حالة التأخير في عقد نقل الركاب ,  فالناقل في عقد نقل الاشخاص تترتب مسؤوليته عن الاضرار 

النقل, وما يهمنا في هذا الصدد هو حالة التأخير إذ  التي تصيب الراكب, فضلًا عن التأخير في
يسأل الناقل عن التأخير في ايصال الراكب في الموعد المتفق عليه في عقد النقل , إذ ينهض التزام 

المكان المتفق عليه وفي الزمان المعين وعلى واسطة إلى   على الناقل يتمثل بنقل الراكب وامتعته
ففي حالة وجود اتفاق بين الطرفين اي الناقل والراكب على موعد معين  النقل المتفق عليها , ايضا

اقل يجب التقيد بهذه للوصول وجب العمل بهذا الاتفاق اما اذا كانت المواعيد محددة وفق تعليمات الن
  .(46)المواعيد

او الوقت المناسب للدائن  وعموماً يقصد بالتأخير هو الاتيان بالالتزام بعد الوقت المتفق عليه,     
, والتأخير يسبب (47)الظروف ذاتها ومحل النقل ذاته في حالة عدم الاتفاق من الناقل المحترف في 

ضرر للراكب عموماً فقد يترتب على هذا التأخير فوات فرصة معينة كضياع فرصة تعيين او ان 
المعنوية المترتبة على التأخير يضيع عليه حضور اجتماع مهم أو خسارة مادية فضلًا عن الاضرار 

 كالحرج والضيق من جراء هذا التأخير .

قانون النقل العراقي نجد انه جعل من اهم التزامات الناقل هو التزامه بإيصال إلى   واذ ما رجعنا     
ي من قانون النقل العراقي الت 9/1المادة إلى   الراكب وامتعته في الميعاد المتفق عليه وذلك استناداً 

 نصت على أنه ) يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطه نقل صالحه لهذا الغرض من جميع الوجوه
مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك واذا لم يعين موعد للوصول ففي إلى  

هذه المادة ان , يتبين من (48)ادي اذا وجد في الظروف ذاتها (الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتي
المكان المحدد في الموعد المتفق عليه او الموعد المحدد بموجب إلى   الناقل يلتزم بإيصال الراكب

تعليمات النقل, فمسؤولية الناقل مسؤولية عقدية اساسها الالتزام بتحقيق نتيجة وهي ايصال الراكب في 
تحقق إلى   ن ذلك يؤديفا الموعد المتفق عليه, وفي حالة تخلف الناقل عن تحقيق النتيجة

  .(49)مسؤوليته
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الفقرة إلى   وعليه فأن الناقل يسأل عن التأخير في ايصال الراكب في الميعاد المتفق عليه استناداً       

الاولى من المادة التاسعة من قانون النقل العراقي, وهنا يظهر افتراض المشرع العراقي للضرر, إذ 
المكان المحدد في الموعد المحدد في جدول المواعيد او إلى   الراكباعتبر مجرد التأخير في ايصال 

في الميعاد المتفق عليه او الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها قرينة 
على لحوق الضرر به بمعنى اخر ان المشرع اعتبر ان مجرد التأخير هو ضرر بحد ذاته يجب 

ثبات الضرر من قبل الراكب, اي ان الراكب لا يكلف بإقامه الدليل على ان التعويض دون حاجةً لأ
هناك ضرر لحق به, من جراء هذا التأخير, لكن هذا الافتراض للضرر قابل لأثبات العكس من قبل 

خطأ الراكب نفسه او ان الضرر نتج عن قوة إلى   الناقل بإثبات أن الضرر الذي لحق الراكب يعود
نص إلى   أمر خارجي, ونستند في ذلكإلى   أي نسبة الضرر (50)مسؤولية عنه ال قاهرة لكي ينفي

من قانون النقل العراقي على أنه ) لا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر  11المادة 
قوه قاهرة نتجت إلى   خطأ الراكب اوإلى   الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع

 .(51)مكان توقعها او تلافي اثارها(ل خارجية لم تنبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامن عوام

ومما يؤيد كلامنا حول افتراض المشرع العراقي للضرر بمجرد التأخير احكام المحاكم العراقية       
في  2018ب//1770فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بتصديق قرار محكمة بداءة البصرة بالعدد 

القاضي بتعويض المدعي عن الاضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة تأخير  2/12/2018
اقلاع الرحلة عن الموعد المحدد ولعدم قناعة المدعى عليه ) المدير العام لشركة الخطوط الجوية 

تحادية / بصفتها رة الامحكمة استئناف البص العراقية / إضافة لوظيفته ( طعن به استئنافاً وأصدرت
حكماً حضورياً يقضي بفسخ قرار حكمة  28/3/2019في  2019س//58الأصلية قرارها بالعدد 

بداءة البصرة فسخاً كلياً والحكم برد دعوى المستأنف عليه طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزاً أصدرت 
لمميز وجد أنه غير صحيح لدى عطف النظر على الحكم ا)محكمة التمييز الاتحادية قرارها وجاء فيه 

ومخالف للقانون إذ أن المدعي يدعي تأخر الموعد أقلاع الطائرة دون سبب لمدة تزيد عن ساعة 
 127و  126/اولًا و 9و 5وحيث أن المدعي يستند في دعواه في المطالبة بالتعويض على المواد 

تحقق من اسباب التأخير في فقد كان على المحكمة ال 1983لسنة  80من قانون النفقل العراقي رقم 
الاقلاع ابتداءاً ومن ثم أسباب تغيير وجهة الرحلة وأسباب بقاء المدعي و ولده محجوزين في الطائرة 
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لمدة أكثر من ساعة في مطار بغداد الدولي واصدار الحكم المقتضى وفق القانون وبالاستعانة بخبراء    دراسة استطلاعية

تمييزي يتعلق برحلات داخلية مما تكون قد  مختصين وحيث أن المحكمة أغفلت ذلك واستأنست بقرار
  .(52)وى لمحكمتها واتباع ما تقدم(جانبت الصواب عليه قررت نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدع

علماً ان التشديد في مسؤولية الناقل لا يعد حسب التوجه القانوني المعاصر محل نظر او 
 نقاش بل هو توجه مرغوب فيه ومطلوب بشده .

أ من قانون التجارة المصري يتبين ان المشرع افترض تحقق الضرر /265ومن خلال نص المادة      
في جانب الراكب بمجرد التأخير من قبل الناقل, واعتبر ان مجرد التأخير يرتب ضرراً على الراكب 

ار التي وبالتالي لا يكلف الراكب بإقامة الدليل على وقوع الضرر ويتحمل الناقل مسؤولية الاضر 
اصابت الراكب نتيجة هذا التأخير وعليه تعويض هذه الاضرار المادية او المعنوية كتأخره في عمله 

, فمسؤولية الناقل في عقد نقل الاشخاص (53)ييع جنازة شخص مهم بالنسبة له او عدم وصوله لتش
اكب في الموعد المتفق في القانون المصري مسؤولية عقدية, فالناقل يلتزم بتحقيق غاية وهي ايصال الر 

, لكن هذا الافتراض للضرر قابل لثبات (54)قيق تلك الغاية تترتب مسؤوليتهعليه وفي حالة عدم تح
 ارة المصري .ن التجمن قانو  266العكس كما يتضح ذلك من نص المادة 

ن خطأ كذلك الحال فأن القانون الفرنسي اعتبر مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية وبالتالي يكو       
ة أو حادث قوة قاهر إلى   الناقل ثابتاً بمجرد حصول التأخير, ما لم يثبت الناقل ان سبب التأخير يرجع

, يفهم من ذلك أن الراكب يستحق التعويض من دون الحاجة لأثبات أن (55)جبري أو خطأ الراكب 
 هناك ضرراً لحق به . 
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 الخاتمة 

المفترض في المسؤولية العقدية لا بد من بيان النتائج في ختام دراسة موضوع حالات الضرر 

 ا كالآتي : بنوالتوصيات المقترحة من جان هاليإ التي توصلنا

 أولًا : النتائج 

تبين أن هناك العديد من الحالات التي يفترض فيها تحقق الضرر في نطاق المسؤولية  -1

العقدية ومن الحالات التي يكون فيها الضرر المادي مفترض كحالة الفوائد التأخيرية وأيضاً 

حالة العدول عن العربون وحالة النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار ففهي هذه الحالات 

لمادي المفترض يكون قطعي غير قابل لاثبات العكس إذ بمجرد التأخر وجدنا ان الضرر ا

في الوفاء بالالتزام أو العدول عن العربون أو النكول يفترض تحقق الضرر ويستحق المضرور 

 التعويض .

وجدنا أن هناك حالات أخرى يكون فيها الضرر المادي مفترض لكن قابل لاثبات العكس  -2

الشرط فأذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر تنتفي  من قبل المدين كما في حالة

مسؤوليته ما عدا القانون المدني الفرنسي الذي جعل الضرر المفترض في نطاق الشرط 

الجزائي غير قابل لاثبات العكس إذ يستحق التعويض بمجرد الإخلال بالالتزام سواء في 

يع الطرف المخل أن يثبت أن الدائن لم يلحقه التأخير أو في التنفيذ أو عدم التنفيذ ولا يستط

ضرر لكي تنتفي المسؤولية عنه وتبين أن حكم القانون العراقي فيما يتعلق بافتراض الضرر 

 عند النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار ليس له مقابل في القوانين المقارنة .
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 ات ثانياً : المقترح   دراسة استطلاعية

نقترح على المشرع العراقي إيراد نص قانون يبين جميع الحالات التي يعفى فيها المضرور  -1
من أثبات الضرر وان يشتمل هذا النص على الشروط الواجب توافرها فضلًا عن تحديد 
آليات يتم بموجبها تقدير التعويض عن الضرر المفترض في المسؤولية المدنية من قبل 

ي ) لا يشترط لاستحاق المضرور للتعويض أن يثبت ان هناك يكون النص كآلاتو القاضي 
ضرراً لحق به من جراء الإخلال بالالتزام العقدي أو القانوني متى ما اقتضى ذلك طبيعة 
محل الالتزام او كان هناك أتفاق بين المتعاقدين معترف به قانوناً على افتراض تحقق الضرر 

ر التعويض بمجرد الإخلال وفق آليات محددة عند الإخلال بالالتزام , ويستحق المضرو 
 مسبقاً لتقدير التعويض عن هذا الضرر المفترض (

جعل الضرر الذي يصيب الدائن من جراء الإخلال بالالتزام من إلى   ندعو المشرع العراقي -2
استحقاق ر مفترض غير قابل لأثبات العكس و قبل المدين بمقتضى الشرط الجزائي ضر 

جرد الإخلال كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي وذلك من خلال الدائن للتعويض بم
 . 170تعديل الفقرة الثانية من المادة 

نقترح على المشرع العراقي النص بصورة صريحة بما لا يدع مجال للتأويل والتفسير على  -3
افتراض تحقق الضرر بجانب الراكب في عقد نقل الاشخاص بمجرد حصول التأخير فيكون 
النص كالآتي ) يسأل الناقل عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب نتيجة التأخير ولا 

قوة إلى   خطأ الراكب أوإلى   ثبت الناقل أن الضرر يعوديكون التعويض مستحقاً إذا أ
 .(قاهرة
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 الهوامش 

() إلى  بحث مستل من رسالة الماجستير الموسؤمة بـ" الضرر المفترض في المسؤولية المدنية" مقدمة
  2023القانون في جامعة البصرة لسنة  كلية مجلس

 ,امعـة المفتوحةمنشروات الجاحكام الالتزام والاثبات في القانون المدني الليبي ,  د. عدنان طه الدوري , (1)
راسة دالمتعاقدين )  نقلًا عن امجد ارحومه محمود الخويلدي , الشرط الجزائي واثره على 69, ص 1995

ا , قسم لعلياالقانون المدني الليبي والشريعة الإسلامية( , رسالة ماجستير , كلية الدراسات   ة بينمقارن
   . 59, ص  2016ا , يون , جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية , اندونسالشريعة والقان

اقدين متعيجوز للالتي نصت )  1948لسنة  131ري رقم من القانون المدني المص 223تقابلها المادة  (2)
لقانون من ا 1252اً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق...( والمادة يحددا مقدم ان

نفيذه ت على أنه )اذا ذكر في الاتفاق ان الطرف الذي يقصر في تالتي نص 1804الفرنسي لسنة ي ـالمدن
ا اكثر مبلغالآخر   التعويض الطرف ن النقود على سبيل التعويض فلا يجوز ان يعطىمبلغا معينا م يدفع 
رجة كبيرة دإلى   يهغير أنه يجوز للقاضي زيادة أو تخفيض المبلغ المتفق عليه إذا كان مبالغاً ف  او اقل

   .(باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك  أو تافهاً ويعد 
لعدد , ا 1, المجلد  1بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق , السنة . صفوان محمد احمد , م (3)
 .438, ص م  2016,  2, جزء  1
لا يكون التي تنص ) 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  1/ 224ادة تقابلها الم (4)

 .الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر(التعويض 
, ص  2011هشام ابراهيم توفيق , التعويض الاتفاقي , المركز القومي للأصدارات القانونية , . د (5)

194 . 
نشر , , دار وائل لل 1, ط  1جزد. حسن على الذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية , الضرر ,  (6)

  . 335, ص  2006عمان , 
جه عام بو , نظرية الالتزام  2انون المدني , ج , الوسيط في شرح القد. عبد الرزاق احمد السنهوري  (7)
, ص  2004اثار الالتزام , منشأة المعارف , جلال حزى وشركاءه , الاسكندري , مصر ,  –الإثبات   –

802 .   
رف, منشأة المعا احكام الالتزام والاثبات , –النظرية العامة للالتزام  د شوقي محمد عبد الرحمن ,احمد.  (8)

 . 54, ص  2004الاسكندرية , مصر ,  
 ,الوسوسف , بيروت , طبعة د, جامعة القديس يالقانون المدني الفرنسي بالعربيةمن  1226المادة  (9)

 .ة بعد المئة , الثامن2009
ة فقهية المعاصرة ) دراس ي , الشرط الجزائي واثاره في العقودمحمد بن عبد العزيز بن سعد اليمن (10)

   .21هـ , ص  1426 – 1425, اطروحة دكتوراه , كلية الشريعة , جامعة الملك سعود , مقارنة (
الالتزام  , نظرية , الجزء الثاني ط في شرح القانون المدنيد السنهوري , الوسيد . عبد الرزاق احم (11)

 . 800, ص   2004, منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر ,  آثار الالتزام -بات  الإث – بوجه عام
, اطروحة لنيل شهادة هذا القرار د . عبد الهادي نجار ,دور القاضي في تعديل العقد إلى  ارأش (12)

–2009جماعة القاضي عياض , كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية , مراكش,الدكتوراه ,
, نقلًا عن ابراهيم البعلي , عنصر الضرر في دعوى المطالبة بالشرط الجزائي بين 375, ص2010
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ع الالكتروني ب القانون , منشور على الموقر مجلة مع –بإفتراضه اشكالية تحققه والاكتفاء    دراسة استطلاعية

 /https://www.maroclaw.com  , 
م رقإلى   , علماً أن الكاتب لم يشرص , بدون ترقيم  2:00, الساعة  6/2/2023تاريخ الزيارة    

 .وتاريخ قرار   المحكمة 
,  1ق الشخصي , طام , مصادر الح. عثمان التكروري , احمد طالب سويطي , مصادر الالتز د (13)

 . 68,  2016الأكاديمية , الخليل ,   المكتبة 
ون . دفع العرب1التي نصت) 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم 103ادة متقابلها ال (14)

. اذا 2ذلك  فاق بغيردول عنه الا اذا قضى الاتالمتعاقدين الحق في العـ وقت ابرام العقد يفيد ان لكـل من
ر( ب على العدول اي ضر ذا ولو لم يترتا عدل من قبضه رده مضاعفا هـالعربون فقده واذعدل من دفع 

بدفع  لوعد بالبيعت على أنه )اذا اقترن االتي نص 1804سي لسنة القانون المدني الفرنن م 1950والمدة
ضه ن دفع العربون خسره وان عدل من قبالعاقدين حق العدول عن العقل فان عدل مل من عربون كان لك

  .وجب عليه رد ضعفه(  
ام في القانون الوجيز في نظرية الالتز , عبد الباقي البكري , محمد طه البشير , د. عبد المجيد الحكيم (15)

,  1980بغداد ,  المدني العراقي , الجزء الأول , مصادر الألتزام , وزارة التعبليم العالي و البحث العلمي ,
 . 54 ص

لمكتبة ا,  1, مصادر الالتزام في القانون المدني , دراسة مقارنة , ط د. عصمت عبد المجيدي بكر (16)
 .76, ص  2007القانونية , بغداد , 

نة مع ار مق ته بالمواد المدنية في الـقانون المصري ,اوأجراءالإثبات   د. سليمان مرقس , أصول (17)
أثباته وما يجب  , الجزء الثاني , الادلة المقيدة وما يجوز أثباته بها 4, ط  يةر  البلاد العربتقنينات سائ

 . 111, ص1986نشر , بالكتابة , بدون مكان 
ضة العربية , , دار النه 2مصادر الالتزام الارادي وغير الارادية , ط د . عبد الله مبروك النجار ,  (18)

 . 80, ص  2002 - 2001القاهرة , 
العصرية ,  , مصادر الالتزام , المكتبة 1د. احمد السعيد الزقرد , الوجيز في نظرية الالتزام , ج  (19)

  . 112 – 111المنصورة  , مصر , بدون سنة نشر , ص 
(20)Dalloz Reper Toire, 1erjanv.1984, Arrhes, Receuil, V-8.Ventg no 11 , P 
2. 
(21)Georja Subrecht et Arci Agoctine: not lons , Essenticlles de Droit civill , 
13 cd , 1983 , P.196 , NO 2 .    

عة الكتب , , العاتك لصنا 2ج احكام الالتزام , القانون المدني و د . عبد المجيد الحكيم واخرون ,  (22)
 . 74, ص بدون سنة طبع  القاهرة ,

ا اذالتي نصت على انه ) 1948لسنة  131رقم من القانون المدني المصري  226ادة تقابلها الم (23)
ان ملزم بان اء به كود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفالتزام مبلغا من النقل كان مح
خمسة في و ض عن التأخر فوائد قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية على سبيل التعويدائن يدفع لل

صت على التي ن 1804لفرنسي لسنة من القانون المدني ا 1153ارية...( والمادة المسالة التج المائة في
ذ لا تنفيبلغ معين ان التعويضات الناتجة عن التأخير في الالالتزامات التي تختصر على دفع م أنه ) في
  .الحكم بدفع الفوائد وبالمعدل القانوني (  لا في تتمثل ا

https://www.maroclaw.com/
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) مقارنة بالفقه الالتزام , مصادر  1ج الموجز في شرح القانون المدني ,  د. عبد المجيد الحكيم , (24) 

 .355, ص م  1963 -هــ  1383, شركة الطبع والنشر الأهلية , بغداد ,  2ط الأسلامي ( ,
, الإسكندريةنشر , , النظرية العامة للالتزام , احكام الالتزام , دار الجامعة الجديدة لل د. انور سلطان (25)

 . 185, ص  2005ر , مص
 التي نصت ) لا يشترط 1948لسنة  131ون المدني المصري رقم من القان 228تقابلها المادة  (26)

والمادة لتأخير( فوائد التأخير قانونيـة كـانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررها لحقه من هذا ا اق  لاستحقـ
ر جدها تنص )الاضران 2016لسنة  131م القانوني المدني الفرنسي المعدل بالمرسوم رق ن م 1231/6

اً من تبار داد الالتزام بمبلغ مالي يتكون من الفائدة بالسعر القانوني اعالتأخر في ســب المستحقة بسب
 . الاضرار واجب دون مطالبه الدائن لاثبات اي خساره ...( الاشعار الرسمي هذه

دار الكتب  , 2ط , احكام الالتزام ,  2محمد علي البدوي الازهري , النظرية العامة للالتزام , ج د . (27)
 .  49, ص  2013الوطنية , بنغازي , ليبيا , 

, المصدر  اثار الالتزام,  2د . عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , ج  (28)
 .833 – 832ص  السابق ,

لية المدنية في أ . حنين نصار , بحث قانوني حول تقدير التعويض  في المسؤو انظر في ذلك  (29)
, تاريخ https://www.mohamah.net/law/ ث منشور على الموقع الالكترونيالقانون الجزائري, بح

 .ص , بدون ترقيم  12:18, الساعة   6/2/2023ارة زيال
(  ارنةة مق) دراس د . حبيب عبيد ميرزا العامري , التهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار (30)

, ,2018, ة, العدد الأول , السنة العاشر لحلي  للعلوم القانونية السياسيةث  منشور في مجلة المحقق ابح
 .  240ص 

 . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  2/  1126و  508المادة ( 31)
 . 1971لسنة  43المادة الثالثة الفقرة الثانية من قانون التسجيل العقاري رقم ( 32)
 . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  90/1المادة  (33)
دراسة  ,العراقي د بنقل ملكية العقار في القانون د. فرهاد حاتم حسين , التكييف القانوني للتعه (34)

,  5د , المجل 1, بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان السليمانية , العدد تحليلية تطبيقية
 . 6, ص  2021

ور في ية , بحث منشم .علاء شاكر عبد القادر , التعهد بنقل ملكية عقار واثره في انتقال الملك( 35)
, ص  م 2013الحقوق , جامعة كربلاء , كلية الحقوق , العدد الثالث , السنة الخامسة ,  ةمجلة رسال

117 . 
 . 1951لسة  40من القانون المدني العراقي رقم 1127المادة  ( 36)
 -لقانون افكرة الشكلية وتطبيقاتها في العقود, أطروحة دكتوراه كلية  د. حسين عبد القادر معروف, (37)

 .35,ص2004جامعة بغداد, 
 ادر فيالص 1426 والمعدل بالقرار رقم 2/11/1987الصادر في  1198البند أ من القرار رقم  (38)

21/12/1983 . 
 .187, ص  1998عقد البيع , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية ,  د. نبيله اسماعيل رسلان , (39)

https://www.mohamah.net/law/
https://www.mohamah.net/law/
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د. علي السيد حسين ابو دياب , نقل ملكية العقار في النظام السعودي , دراسة مقارنة بين القانون  (40)   دراسة استطلاعية

,  34المدني المصري و النظام السعودي , بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطه, العدد 
 .  175ص   3 الجزء

 . 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  932و  204المادة  (41)
 .المعدل 1946لسنة  114المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري المصري رقم  (42)
     2016لسنة  131المعدل بالمرسوم رقم  1804من القانون المدني الفرنسي لسنة  1196المادة  (43)
لحقوقية, , منشورات الحلبي ا 5موريس نخله , الكامل في شرح القانون المدني , دراسة مقارنة , ج  (44)

 .118, ص  2000
 .2016لسنة  131المعدل بالمرسوم رقم  1804من القانون المدني الفرنسي لسنة  1583المادة  (45)
, 2005, للنشر والتوزيع, عمانفة , دار الثقا1, ج 1د.عزيـز العكيلي, شرح القانون التجاري, ط  (46)

 .354ص
ارنة بين ضائع ) دراسة مقم ثائر عدنان , اثر التأخير في قيام مسؤولية الناقل الجوي للبكريعلي  (47)

لبصرة , ( , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة ا 1999ة مونتريال لسنة القانون العراقي واتفاقي
 . 12, ص  2020

سأل يالتي نصت على أنه )  1999لسنة  17أ من قانون التجارة المصري رقم /265تقابلها المادة  (48)
 .التأخير في الوصول (  الناقـل عن

,  2015, دار السنهوري , بيروت ,  1, ط القانون التجاري, القسم الأولد. باسم محمد صالح ,  (49)
 .217ص 

 .320مسؤولية المدنية , الضرر , المصدر السابق , ص د. حسن علي الذنون , المبسوط في ال (50)
) لا التي نصت على أنه  1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  266تقابلها المادة  (51)

اكب ق بالر يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن التأخير او على الاضرار البدنية او غير البدنية التي تلح
 . الا بأثبات القوة القاهرة او خطا الراكب( ل اثناء تنفيذ عقد النق

غير  , 8/5/2019في  2019الهيئة الاستئنافية منقول//1416قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  (52)
 .منشور 

ص , رسالة عقد نقل الاشخابهلول محند المزيان , بشير سعاد , الالتزامات القانونية المترتبة على  (53)
 ص,  2018 – 2017بجايه ,  –الحقثوق والعلوم السياسية , جامعة عبد الرحمن ميره كلية  ,ماجستير

22 . 
 مروة ابو العلا,عقد نقل الاشخاص في احكام القانون والقضاء المصـري, منشور على الموقع (54)

   الالكتروني 
   /HTTPS://www.mohaman.net/Law  ص , بدون  15:2الساعة  25/7/2022تاريخ الزيارة

 .ترقيم
 د. سليمان مرقس , بحوث وتعليقات على الاحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات (55)

  . 350م , ص 1987القانون المدني , مطبعة السلام , بدون مكان نشر , 
 

 

https://www.mohaman.net/Law/


 

51 

 

  حالات الضرر المفترض في المسؤولية العقدية
 
 قائمة المصادر  

  ة : الكتب القانونيأولاً 

عصرية , , مصادر الالتزام , المكتبة ال 1, ج زقرد , الوجيز في نظرية الالتزاماحمد السعيد ال د.ـ 1
 .مصر , بدون سنة نشر ,المنصورة

 ,نشأة المعارفماحكام الالتزام والاثبات ,  –د شوقي محمد عبد الرحمن , النظرية العامة للالتزام احم د.ـ 2
 2004الاسكندرية , مصر ,  

  ,الاسكندرية  ,سلطان , النظرية العامة للالتزام , احكام الالتزام , دار الجامعة الجديدة للنشر د.انور ـ3
 .2005مصر , 

 2015, دار السنهوري , بيروت ,  1باسم محمد صالح , القانون التجاري , القسم الأول , ط د.ــ 4

مان , , دار وائل للنشر , ع 1ط , 1, الضرر ج , المبسوط في المسؤولية المدنية د.حسن على الذنون ـ5
2006. 

  مع تقنينات وأجراءاته بالمواد المدنية في الـقانون المصري , مقارنةالإثبات   ان مرقس , أصولد.سليم ـ6
ثباته بالكتابة ,   ا, الجزء الثاني , الادلة المقيدة وما يجوز أثباته بها وما يجب  4سائر البلاد العربية , ط 

 .1986بدون مكان نشر , 

قانون د.سليمان مرقس , بحوث وتعليقات على الاحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات ال ـ7
 .م1987نشر , المدني , مطبعة السلام , بدون مكان 

 –جه عام , نظرية الالتزام بو  2د.عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , ج  ـ8
 .2004اثار الالتزام , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر ,  –الإثبات  

 ,عربية , القاهرةنهضة ال, دار ال 2غير الارادية , طجار , مصادر الالتزام الارادية و د.عبد الله مبروك الن ـ9
2001 – 2002. 

قارنة م, مصادر الالتزام ) دراسة  1د.عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , ج  ـ10
 .355م , ص  1963 -هــ  1383, شركة الطبع والنشر الأهلية , بغداد ,  2بالفقه الأسلامي ( ,  ط

م في القانون البكري , محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزاد.عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي  ـ11
 .1980غداد , المدني العراقي , الجزء الأول , مصادر الالتزام , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ب
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, العاتك لصناعة   الكتب ,  2د.عبد المجيد الحكيم واخرون , القانون المدني واحكام الالتزام , ج ـ12   دراسة استطلاعية

 .القاهرة , بدون سنة طبع

, المكتبة  1ق الشخصي , طام , مصادر الحـد.عثمان التكروري , احمد طالب سويطي , مصادر الالتز  ـ13
 .2016الأكاديمية , الخليل ,  

 ,د.عدنان طه الدوري , احكام الالتزام والاثبات في القانون المدني الليبي , منشروات الجامعـة المفتوحة ـ14
1995. 

 .2005, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان , 1, ج  1د.عزيـز العكيلي, شرح القانون التجاري, ط  ـ 15

, المكتبة  1ادر الالتزام في القانون المدني , دراسة مقارنة , ط المجيدي بكر , مصد.عصمت عبد  ـ16
 .2007القانونية  , بغداد , 

, دار الكتب  2, احكام الالتزام , ط 2علي البدوي الازهري , النظرية العامة للالتزام , ج د.محمدـ 17
 .2013الوطنية ,    بنغازي , ليبيا , 

  ,, منشورات الحلبي الحقوقية 5موريس نخله , الكامل في شرح القانون المدني , دراسة مقارنة , ج ـ 18
2000. 

 .1998بيع , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية , د.نبيله اسماعيل رسلان , عقد ال ـ19

هشام ابراهيم توفيق , التعويض الاتفاقي , المركز القومي للأصدارات القانونية , بدون مكان نشر   ـ20
2011. 

 ل يح والرسائثانياً : الاطار 
 حلأطاريا   -أ 

 -فكرة الشكلية وتطبيقاتها في العقود, أطروحة دكتوراه كلية القانون  د. حسين عبد القادر معروف,ـ 1
 .35,ص2004جامعة بغداد, 

توراه , جماعة القاضي اطروحة لنيل شهادة الدك لعقد,د.عبد الهادي نجار , دور القاضي في تعديل ا ـ2
 .2010–2009عياض , كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية , مراكش,

رة ) دراسة فقهية مقارنة(, اثاره في العقود المعاصمحمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني , الشرط الجزائي و  ـ3
 .هـ 1426 – 1425اطروحة دكتوراه , كلية الشريعة , جامعة الملك سعود , 
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  لالرسائ –ب  

ة بين القانون على المتعاقدين ) دراسة مقارن امجد ارحومه محمود الخويلدي , الشرط الجزائي واثرهـ 1
ون , قسم الشريعة والقان ات العليا ,, رسالة ماجستير , كلية الدراسالمدني الليبي والشريعة الإسلامية( 

 .  2016ا , يجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية , اندونس

لمترتبة على عقد نقل الاشخاص , رسالة بهلول محند المزيان , بشير سعاد , الالتزامات القانونية اـ 2
 .  2018 – 2017بجايه ,  –ماجستير , كلية الحقثوق والعلوم السياسية , جامعة عبد الرحمن ميره 

بين القانون  م ثائر عدنان ,اثر التأخير في قيام مسؤولية الناقل الجوي للبضائع ) دراسة مقارنةعلي كريـ 3
  2020(, رسالة ماجستير, كلية القانون , جامعة البصرة , 1999ة مونتريال لسنة العراقي واتفاقي

 اث حثالثاً : الأب
ث و حق التصرف في العقار )دراسـة مقارنة ( بحد.حبيب عبيد ميرزا العامري , التهد بنقل الملكية أـ 1

  .2018منشور في مجلة المحقق الحلي  للعلوم القانونية السياسية , العدد الأول , السنة العاشرة , 

,  1, العدد 1, المجلد 1, بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق , السنة م.صفوان محمد احمدـ 2
 .م  2016,  2جزء 

كية , بحث منشور في مجلة د.علاء شاكر عبد القادر , التعهد بنقل ملكية عقار واثره في انتقال الملـ 3
 .م  2013ة الحقوق , جامعة كربلاء , كلية الحقوق , العدد الثالث , السنة الخامسة , رسال

د.علي السيد حسين ابو دياب , نقل ملكية العقار في النظام السعودي , دراسة مقارنة بين القانون ـ 4
,  34دد المدني المصري و النظام السعودي , بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطه, الع

 . 3الجزء 

د.فرهاد حاتم حسين , التكييف القانوني للتعهد بنقل ملكية العقار في القانون العراقي , دراسة تحليلية ـ 5
 . 2021,  5, المجلد  1تطبيقية , بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان السليمانية , العدد 

  ة غير المنشورةابعاً : القرارات القضائير 

, غير  8/5/2019في  2019الهيئة الاستئنافية منقول//1416رار محكمة التمييز الاتحادية رقم قـ 1
  منشور
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